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 
 

 
:مقدّمة

مّ  رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبیاء والمرسلین ث الحمد
ي"أما بعد فھذا بحث في أصول الفقھ بعنوان  عى "أصول الفكر السّیاس و یس ، وھ

م د عل ادئ وقواع ق مب رعیةّ، وف ة الش م السّیاس یل عل ین لتأص ھ، بتبی ول الفق أصُ
ة  ول عامّ د أص ولھ، وتقعی ھ وأص ي الفق ین علم ة وب م السیاس ین عل رّوابط ب ال

.لمنھجیةّ التفكیر السیاسي في الإسلام
:مشكلة البحث

اھو  ةٍ، م ینطلق البحث وھو یطرح السؤال الأخطر على مرّ عصور طویل
فیما یتعلق بأسباب موقف الدیّن من قضایا السیاسة، وھل ثم رؤى مشتركة بینھما 

ل  دیّن، وھ م ال ن رح القرار السیاسي ودواعیھ، وھل یمكن أن تتمخّض السّیاسة م
ي، دون  یمكن للخطاب الدیّني أن یسعف السیاسییّن بأصول وقواعد العمل السیاس

لامي . تضاربٍ أو إقصاء ھ الإس وم الفق ن عل وإلى أي مدى یصح جعل السیاسة م
یم وتفاریعھ، بما یمھد لتأصیلھ و ور تنظ ن أم ة م فق أصول الفقھ، أولیست السیاس

دود  ن ح ة م ذه الإباح ل لھ ا؟ فھ أن دنیان م بش ن أعل اس ونح وال الن اش وأح المع
ي  ذه ھ لامي، ھ ھ الإس ول الفق م أص ة بعل م السیاس ة عل ي علاق ا ھ اھي، وم وم

.المشكلة التي یسعى البحث للكشف عنھا
:أھمیة البحث

ث أم ذا البح ة ھ اني لكتاب ا دع دس م ت المق ؤتمر بی ا م ران، الأول منھم
ھ ةالثاني والمقام في دول اركت فی د ش ة، وق دین والسیاس كالیةّ ال ول إش فلسطین ح

ي : "ببحث بعنوان ره ف الاستناد إلى المصلحة المرسلة في الممارسة السیاسیةّ وأث

()بالجامعة والدعاة,عمید معھد إعداد الأئمة.
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ة دین والدول كالیةّ ال ي "إش لة ف الح المرس ل المص ر أص ول أث ث ح و بح ، وھ
ة ال ث الممارس ذا البح ب ھ ت أن أكت م رأی ر، ث دیني المعاص اب ال یة والخط سیاس

ذكور،  ث الم ن البح م م و أع الذي یضع أطراً تأصیلیةّ لعلم السیاسة الشرعیةّ، وھ
دت  د عھ انون ق ریعة والق ة الش و أنّ كلیّ ث ھ ذا البح ة ھ اني لكتاب ا دع والثاني مم

د ب بت أردت أن أكت ا، ف رعیةّ لطلابھ ة الش ادةّ السیاس ك ریس م ي تل ھ ف ا تعلمت مم
یل  ألة تأص المرحلة ما لھ صلة بتخصص أصول الفقھ من علم السیاسة، وھي مس

.علم السیاسة وفق قواعد أصول الفقھ ومبادئھ
ایا م قض ن أھ دة م الج واح ھ یع ي أنّ ر تظھر أھمیةّ ھذا البحث ف ة الفك أزم

دى یم ى أي م ة، وإل ار المعاصر، وھي قضیةّ العلاقة بین الدین والسیاس ن اعتب ك
السیاسة فقھاَ، وفي أحوال تعارض المصالح الظاھرة مع النصوص القطعیةّ كیف 
لام  یتصرّف السیاسي، وماھي القراءة الأصولیةّ لتصرفات في عصر صدر الإس
ي الله  ر رض ل عم ا فع في التعامل مع المصالح في مخالفة النصوص القطعیةّ كم

ربمصرف الزكاة، وترك توزیع المراجعةعنھ في . غنیمة، وزیادة الحد في الش
ا  ایا وغیرھ ذه القض ل ھ وم، ك یةّ الی ة السیاس ع الممارس وأثر ھذا التأصیل في واق
م  ن عل اً م یلیةّ، انطلاق مولیةّ تأص رة ش ا بفك دما یتناولھ ث عن ة البح ر أھمی تظُھ

)تتضح المراجع داخل البحث(.أصول الفقھ الإسلامي
:أھداف البحث

ھ ھ ي أسُّ ث ف ولھا ھدف البح ان أص رعیةّ، ببی ة الش م السیاس یل عل و تأص
اب  ومستمداتھا وقواعدھا، ما یزیل الخلاف الواقع بین الممارسة السیاسیةّ والخط

.الدیني المعاصر
:افتراضات البحث

ھ  ق بثوابت ا یتعل ة فیم ة خاصّ یفترض البحث أنّ علم السیاسة علم ذو طبیع
ا ین م لة ب دود الفاص ھ، والح و مبومتغیرات و ھ ا ھ ور وم و محظ ا ھ ھ وم اح فی

ذه  ر أنّ ھ ة، غی ام الثلاث ذه الأحك ین ھ ا ب ل م ي فواص ده ف ة قواع ب، ومرون واج
ھ ذ افي كون رعیةّ لا تن ة الش ة والسیاس م السیاس ة لعل ة الخاص م االطبیع ة بعل علاق

ة  ن بطریق الفقھ الإسلامي، ما یمھّد لتأصیلھ وفق علم أصول الفقھ الإسلامي، ولك
.ونة مسائل السیاسة وطبیعتھا الخاصّةتتناسب مع مر

:الدراسات السابقة
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ھ  ن جانب ث م ذا البح وع ھ كتب السیاسة الشرعیةّ المشھورة تناولت موض
راء،  اوردي، والف اب الم ل كت رعیةّ، مث ة الش ام السیاس ان أحك ى بی ي، بمعن الفقھ

اول ث لا یتن نّ البح ام وابن تیمیةّ، وابن القیمّ، وغیرھم من المعاصرین، لك الأحك
ي  ألة، وھ ذه المس الفقھیةّ أو  أحكام السیاسة من جھة فقھیةّ، لكنھّ یبحث في أدلة ھ
اب  ة والخط ین السیاس ر ب زاع المعاص و الن ھ، وھ ن الفق ة م ون السیاس ألة ك مس
ة  ده العام والدین، ھذا البحث یؤصّل علم السیاسة الشرعیةّ، ویضع تصوراً لقواع

.سلامي المستقاة من علم أصول الفقھ الإ

:المبحث الأول
.تعریف السّیاسة والسّیاسة الشّرعیة والفقھ وأصولھ

.تعریف علم السیاسة والسیاسة الشرعیةّ: المطلب الأول
: السیاسة لغة

جاء في معاجم اللغة مادة السوس والساس، وھي العثةّ التي تقع في الثیاب 
ول ام، تق وس،: والطع و مس ام فھ یسَ الطع وسسِ ت، : والس بھ الق ة تش حشیش

ة یاس ھا: والسِّ ا ویروض وم علیھ ھً، یق دوّابَّ سیاس وس ال ذي یس ائس ال ل الس . فع
عیةَّ أمَْرَھم .)1(وقیل السوس الطبیعة.والوالي یسَُوس الرَّ

).339(صفحة ) 1(الصحاح للجوھري، الجزء ) 1(
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ور : فھذا أصل وضعھا اللغوي، ثمّ وسمت بأنھّا ولي الأم ي وت الأمر والنھ
دیث ھ الح رائیل تس: "ومن و إس ت بن اؤھمكان ھم أنبی ا)1("وس مت بأنھّ ا وس : ، كم

.)2(القانون الموضوع لرعایة الآداب والمصالح وانتظام الأموال
 ً :السیاسة اصطلاحا

علم حكم الدول، وعرفھا : م بأنھّا1870السیاسة عام " لیتره"عرف معجم 
م  ر"معج ام " روبی ـ1962ع انیةّ: م ب ات الإنس م المجتمع ن حك ذان )3(ف ، وھ

زاع التعریفان ا ان لن ا یؤسس للذان فصلت بینھما حقبة زمانیة تقارب القرن، فإنھّم
ة  معاصر في كون السیاسة علماً، أو فناَّ، وما یمیل لھ المتأخرون ھو كون السیاس

ؤونھا دبیراً لش ة وت ور الدول ذي )4(تنظیماً لأم وي ال ى اللغ ن المعن ب م و قری ، وھ
.سقناه

:السیاسة الشرعیة في الاصطلاح
رز م ة ب ط السیاس تدعت رب روف اس ي ظ رعیةّ ف ة الش طلح السیاس ص

م  ا، ول د أحكامھ ة وقواع ول السیاس ل أص د كف بالشرع من حیث بیان أن الشرع ق
طلاحي  ا الاص ي معناھ ة ف یبرز كمصطلح مباین أو مختلف عن مصطلح السیاس

.بل ھو ردیف لھ بنوع مفارقة تظھر من خلال ما سیورده البحث من التعریفات
فت السیاسة الشرعیةّ بأنھّافقد  اس : عُرِّ ون الن ما كان من الأفعال بحیث یك

ول  رعھ الرس م یش اد، وإن ل زل معھ أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفس ، ولا ن
رد : ، كما عرفت بأنھّا)5(بھ وحي م ی ا، وإن ل لحة یراھ اكم لمص فعل شيء من الح

.)6(بذلك الفعل دلیل جزئي

).2871(، حدیث رقم )958(صفحة ) 2(ماجھ، كتاب الجھاد، باب الوفاء بالبیعة، الجزء أخرجھ ابن) 1(
).76(، صفحة )5(البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لابن نجیم، الجزء ) 2(
ة ) 3( ر، الطبع ة والنش ق دار للطباع مدخل غلى علم السیاسة، موریس دوفرجي، ترجمة سامي الدروبي، دمش

).7(الأولى صفحة 
م، د) 4( اني . جدلیة السیاسة والأخلاق وأثرھا على الحك زء الث ث، الج دس الثال ت المق ؤتمر بی ة، م فیان فوك س

).63(صفحة 
.، وھو تعریف ابن عقیل الحنبلي)304(صفحة ) 4(إعلام الموقعین عن رب العالمین، ابن القیم، الجزء ) 5(
).76(، صفحة )5(دین، الجزء حاشیة منحة الخالق على البحر الرائق، ابن عاب) 6(
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ن ویتضح بھذا أن السّیاسة  ر م ي الأم ن ول در ع ا یص ل م الشرعیةّ ھي ك
ان  واء ك لامیة ، س ریعة الاس ق الش ة وف ؤون الدول ص ش راءات تخ ام وإج أحك

.مصدر ذلك دلیل خاص ، أو قاعدة عامة
: أوجھ الشبھ والاختلاف بین السیاسة والسیاسة الشرعیة 

: أوجھ الشبھ : أولاً 
.تكلاھما یتعلقان بشؤون الدولة وإدارة المجتمعا

:  أوجھ الاختلاف 
ة /1 لّ،  والسیاس ام أق ھ كنظ السیاسة علم نظري تجریدي، والجانب الفني فی

. الشرعیة علم عملي تطبیقي، وجانبھ التنظیري أقلّ 
م /2 السیاسة الشرعیة محدودة المرجعیة أي مرجعیتھا شرعیة ، والسیاسة ل

. تحدد لھا مرجعیة علمیة
الفراء السیاسة الشرعیة سابقة في الت/3 یة ، ف وم السیاس دوین للعل وین والت ك

ة  یةّ مالیّ كتب كتابھ في القرن السادس الھجري، وكتبت كتب قبلھ في قضایا سیاس
ة یة الحدیث وم السیاس رف العل د كالخراج في القرن الثالث الھجري،  ولم تع إلا بع

ة ة الثانی رب العالمی ة الح ور قدیم ذ  عص ا من ي إطلاقھ ة ف ت السیاس ا عرف ، فیم
.بطبیعة الحال

.تعریف علم الفقھ وعلم أصول الفقھ: المطلب الثاني
.أولاً تعریف علم الفقھ

ة  ھ"كلم الى" الفق ھ تع ھ قول م ومن ق الفھ تعملت لمطل ة اس ي اللغ M  D :ف
   J  I        H  G  F  EL)1(أي لا نفھم، وكقول موسى ،: M  ¹  ¸L

.)3(أي یفھموه)2(

).91(سورة ھود آیة رقم )1(
).28(سورة طھ آیة رقم )2(
ة 711: لسان العرب لمحمد بن مكرم بن منظور الأفریقي المصري ت)3( روت الطبع ادر ببی ة دار ص ھـ طبع

.ومابعدھا ) 203(الصفحات ) 2(الأولى الجزء 
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ن : ھو: حوالفقھ في الاصطلا بُ م ة المكتس رعیة العملی ام الش العلم بالأحك
ھ . )1(أدلتھا التفصیلیة رح محترزات وحتى تتجلىّ لنا صورة ھذا التعریف یحسن ش

:فنقول
ً : العلم .والمقصود بھ مطلق العلم، سواءً أكان قطعیاً، أو ظناً غالبا

ام الطول : بالأحك فات ك ر، والص مس، والقم ذوات كالش ھ ال رج ب د خ قی
یس و و ل اً إذ ھ ت فقھ ردة لیس ذات المج ام، فال الجلوس والقی ال ك ر، والأفع القص

م،  ھ حك یس فی م ل ذا العل ن ھ ا، ولك ك وتعقلھ ي ذھن بحكم، فأنت تتصور الشمس ف
یس  ھ ل اً لأن یس فقھ م ل ذا العل ا، وھ كما أنكّ تعلم الصفات كالقصر والطول وتعقلھ

ذ ام، ك اً بأحك ون علم ورھا، فیھ حكم، والفقھ لابد أن یك ال وتتص م الأفع د تعل لك ق
د  طلاحاً لاب ھ اص ویقوم معناھا بذھنك، كعلمك بالقیام والجلوس وغیرھا، إذن الفق

.أن یكون المعلوم فیھ حكماً لا شیئاً مجرداً من غیر إضافة
وداً أو  ھ وج ھ ل ى إثبات ھ، بمعن ھ ب ر وتعلیق ى آخ يء إل بة ش والحكم ھو نس

كون نفیاً، الاثبات كقولك الشمس طالعة، وزید جالس، عدماً، فكما یكون إثباتاً قد ی
ائم ر ق ي غی . أو طویل، والنفي كقولك القمر لیس بدراًً◌، وزید لیس قصیراً، وعل

ي  ات أو نف ة إثب أت علاق ردات فأنش ذوات والمف فھذه كلھا أحكام لأنھا تجاوزت ال
أكثر ردین ف يء ل. بین مف ات ش ناد وإثب ب واس ھ تركی ون فی يء لا یك ل ش ي وك ش

 ً .فإدراكھ  لیس من باب العلم بالإحكام وبالتالي لیس من الفقھ اصطلاحا
ة :الشرعیة ام العقلی م بالأحك ھ العل رج ب د خ أي المتعلقة بالشرع، وھذا قی

إحراق  یة ك وع، والحس ل مرف ة كالفاع ام اللغوی ة، والأحك ف الثمانی كالأربعة نص
رعیة فالفقھ م. النار، والطبیعیة كعلمك بالجوع والعطش ام الش العلم بالأحك تعلق ب

.دون غیرھا
ة ر : العملی ة بغی د المعمول ذا القی رج بھ وارح، وخ ل الج ة بعم أي المتعلق

ماء  ائل الأس ا، ومس م بھ ان والعل ائل الإیم ا مس ب ومنھ ل والقل وارح كالعق الج
ي  ھ ف ن الفق یس م ام ل ذه الأحك العلم بھ ور، ف ث والنش در، والبع فات، والق والص

كل اصطلاحھ، ر رى، ویش غم كونھا أحكاماً شرعیة، بل ھو من علوم شرعیة أخ

دالله : م تحقیق2008دار الكتب العلمیة بیروت الطبعة الأولى المستصفى للإمام أبي حامد الغزالي طلعة)1( عب
ي ).13/14(صفحة ) 1(محمود عمر،الجزء  ة المقدس ن قدام روضة الناظر وجنّة المناظر في أصول الفقھ لاب

)8(عبدالله محمود عمر صفحة : م، تحقیق2007طبعة دار الكتب العلمیّة بیروت، الطبعة الاولى 
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ال  ن أعم ت م ا لیس م كونھ ھ رغ ن الفق ائلھا م ة إذ مس ھ النیّ ي الفق على ھذه القید ف
.الجوارح

باً، : المكتسب ون مكتس د أن یك م لا ب اه أن العل م، ومعن ى العل ود عل د یع قی
ب  س المكتس ن، وعك د والمكتسب ھو الكائن بعد أن لم یك ذا القی رج بھ دیم، فخ الق

العلم القدیم، وھو علم الله تعالى فلا یسمى علمھ فقھاً ولا یطلق علیھ اسم الفقیھ بل 
.العلیم

ا : من ا قبلھ ار م تفید ابتداء الغایة، أو التبعیض، وأفادت في التعریف انحص
.فیما بعدھا بمعنى أن العلم لا بد أن یكون من الأدلة

ا د : أدلتھ میر عائ ي الض د، وف ة المرش ي اللغ دلیل ف ام، وال للأحك
رج : الاصطلاح ما یتوصل بصحیح النظر فیھ إلى مطلوب خبري، وھذا القید یخ

ة،  ر الأدل ن غی ب م من الفقھ الاصطلاحي العلم بالأحكام الشرعیة العملیة المكتس
و ن ال ب م و مكتس مُ كعلم النبّي علیھ الصلاة والسلام، فھ ذلك عل ر، وك حي المباش

ً كةالملائ .، فلا یسمّى فقھاً من جھة الاصطلاح وإن كان علما
ن :التفصیلیة ذي یمك یلي أيْ ال دلّیل التفص التفصیلیةّ عَكس الإِجْمالیة، وال

ھ  رج ب د خ و قی ة، وھ رعیة العملی ألة الش ین المس رة لع ھ مباش م من تنباط الحك اس
ك الدلیل الإجمالي، فالأحَكام التي تدلّ علیھا مباشرة لیست من ال رُ "فقھ، كقول الأم

، "النھي للتحریم"، و"، و الأمر یقتضي الفور"السُّنة أصلٌ للفقھ"و" یفید الوجوب
.فھذه أدلةّ إجمالیة لا تستطیع استنباط حكم شرعي عملِي مباشرة منھا

 ً .تعریف علم أصول الفقھ: ثانیاّ
ارین ھ باعتب ول الفق م أص رف عل ن : یع افیاً م اً إض ھ مركب الأول بكون

ة ك ا كلم ین ھم ول(لمت ة )أص ھ(، وكلم ف ). الفق ب بتعری فَ المرك تعلمّ تعری ف
أجزائھ، والاعتبار الثاني ھو بكونھ

.عَلمَاً ولقباً على علم معینّ، فتعرفھ تعریفاً واحداً دون تفكیك أجزائِھ
ة  ن كلم افیاً م اً إض اره مركب ھ باعتب ول الفق ف أص ول"تعری ة " أص وكلم

".الفقھ"
:في اللغةتعریف الأصول 

تعمل إزاءَ "أصل"أصول جمع مفرده  رب وارد ومس ة الع ي لغ ، والأصلُ ف
:معانٍ كثیرة منھا
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اء :المعنى الأول یاً، كبن بمعنى ما یبنى علیھ الشيء، سواءٌ أكان البناء حسّ
دلیل  دار وال مي الج دلیل، فتس السّقف على الجدار، أو معنویاً، كبناء الرأي على ال

ً أصلاً، ویكون السّ  .قف والرأي فرعا
اني ى الث ادة : المعن ن م د م الفرع متول د، ف ى التوّل يء، بمعن ھ الش ا من م

ن ذع للغص د، وكالج د للول ل، كالوال د . الأص لاً، والول ذع أص د والج مي الوال فتس
 ً .والغصن فرعا

ث ى الثال ھ أن : المعن ذي قبل ین ال ھ وب رق بین يء، والف ھ الش رع عن ا یتف م
ون التفرع عن الشئ غیر  رع لا تك ي التف التفرع منھ، وھو الذي سمیناه التولد، فف

ن . المادة مشتقة من المادة كالتوّلد رع م غیر المتف دول الص ى الج ذا المعن ومثال ھ
 ً .)1(الجدول الكبیر، فتسمّي الكبیر أصلاً والصغیر فرعا

ى  ة عل ة للدلال ي العربی عت ف وبھذه المعاني یتضح أن  كلمة أصل قد وض
طلاح ما یكون  ول للاص ى المنق و المعن ھ، وھ قواماً وأساساً ومادةً لبناء غیره علی

.كما سیأتي
".أصل"المعاني الإصطلاحیة لكلمة 

ة  تعمل كلم ل"تس دة " أص ى القاع دلیل، وبمعن ى ال طلاح بمعن ي الاص ف
.الأصل أن الیقین لا یزول بالشك، أي القاعدة: الثابتة المستمرة، كقول الفقیھ

بمعنى الدلیل، وما ینى علیھ القیاس أقرب للمعنى " أصل"ل كلمة واستعما
م  ف عل ي تعری ار ف و المخت دلیل ھ ى ال طلاحاً بمعن ل اص ون الأص وي، وك اللغ

.أصول الفقھ
:تعریف الجزء الثاني

سبق تعریف الفقھ في اللغة والاصطلاح، وبِجَمع التعریفین الاصطلاحییّن 
للفقھ والأصول 

.)2(أدلةُ الفقھ: علم أصول الفقھ بأنھّلنستطیع أن نعرّف

ة 711: حمد بن مكرم بن منظور الأفریقي المصري تلسانُ العرب لم)1( روت الطبع ادر ببی ة دار ص ھـ طبع
.ومابعدھا ) 203(الصفحات ) 2(الأولى الجزء 

ى، )2( ة الأول روت، الطبع م، 1999نھایة السول شرح منھاج الوصول، للإسنوي، طبعة دار الكتب العلمیّة بی
ق فحة : تحقی ي، ص دالقادر محمد عل و)12-5(عب لامي، أ، أص ھ الإس ر، .ل الفق ة دار الفك ي، طبع ة الزحیل د وھب

، )34(وحتى ) 26(الصفحات ) 1(م، الجزء 2006دمشق، الطبعة الرابعة عشر، 
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:تعریفُ أصُول الفقھ بالاعتبار الثاني
 ً تفادة، : وھو: وھو كونھُ عَلمَاً ولَقبا ة الاس الاً، وكیفی معرفة دلائل الفقھ إجم

.)1(منھا وحال المستفید
:شرح التعریف

.المعرفة والعلم یقصد بھما الیقیني والظنيّ الغالب: معرفة
طلاحجم: دلائل ي الاص د، وف ادي والمرش ا : ع دلیل، والدلیل في اللغة الھ م

ري وب خب ى مطل ھ إل ر فی حیح النظ ري )2(یتوصل بص المطلوب الخب د ب ، ونقص
ري  وب الخب ذا المطل كحكم الصلاة، وصفة الصّوم، وزمن الحج، وھو یخالف بھ

.كقولك قم، ولا تقعد
طلاح، : الفقْھ ة والاص ة سبق تعریف الفقھ في اللغّ ي أدلّ ھ ھ ولُ الفق فأص

.الفقھ ومصادرُه ومنابعھ
الاً  ھ : إجم ول الفق یل، فأص د التفص ال ض ال والإجم ث الإجم ن حی أي م

ام  ى الأحك رة عل دل مباش ي ت یلیة الت ة التفص ة، لا الأدل ة الإجمالی اول الأدل یتن
.الشرعیة العملیة

ا إل: وكیفیة الاستفادة منھا ل بھ تفادة أي الطرق التي یمكن التوص ى الاس
.من الأدلة الإجمالیة لمعرفة الفقھ

ین :وحال المستفید ھ یب ول الفق والمستفید ھو المجتھد أو المقلد، وعلم أص
وز  ي لا یج اد والت ا الاجتھ وز فیھ ي یج ائل الت ھ، والمس ا وأحوال لٍّ منھم شروط ك

.)3(والمسائل التي یجوز فیھا التقلید والتي لا یجوز

المبحث الثاني
.قة علم السیاسة الشرعیةّ بعلم الفقھ وأصولھعلا

.علاقة علم السیاسة بعلم الفقھ: المطلب الأول

).11(صفحة ) 1(المستصفى للغزالي الجزء )1(
.مرجع الحاشیة السابقة، الجزء والصفحة)2(
دالله ب)3( ھ عب ول الفق ي تروضة الناظر وجنة المناظر في أص ة المقدس ن قدام د ب ة دار 620: ن أحم ـ طبع ھ

).42(صفحة ) 1(عبد العزیز بن عبدالرحمن السعید الجزء: الریاض الریاض الطبعة الثانیة تحقیق د
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ائع  ن الوق ر م ي كثی ھ ف ا یجعل اع م مول والاتس ن الش ھ م م الفق إنّ لعل
ار  مون مث ر دون المض كل والمظھ ي الش ر ف دل والتغی فة التب رة ذات ص المعاص

ول ماھیة الفقھ في الاصطلاح ومدى جدل علمي كبیر، ھذا الجدل العلمي یدور ح
م  مول عل ق بش ا یتعل ات فیم ذه النزاع ن ھ تُ م د عالج ة، وق شمولھ للواقعة المعین

ري اري والتقری قیھ المعی ھ . )1(الفقھ لعلم الاقتصاد بش م الفق مول عل ق بش ا یتعلّ وم
انون  م الق ھلعل ھ كاف ھ )2(بفروع ول الفق ق أص وم وف ذه العل یل ھ د لتأص ا مھّ ، م

.يالإسلام
والفقھ في اصطلاحھ یشمل أحكاماً تتعلق بأفعال مخصوصة مطلوبة تعبداً 
اد  لذاتھا، وسمّي ھذا فیما بعد بفقھ العبادات، كما یشمل أحكاما تتعلق بعلاقات العب
ة،  املات المدنیّ انون المع املات أو ق ھ المع د بفق مّي بع ا س نھم فیم ا بی ا فیم مادیّ

ة العب ق بعلاق اً تتعل مل أحكام ھ ویش مى بفق ا یس رتھ، فیم ھ وأس ة بنفس د الخاصّ
ة  الظواھر المالیّ الأسرة، أو بقانون الأحوال الشخصیةّ، كما یشمل أحكاماً تتعلق ب
ن  اد، وم م الاقتص وق أو عل ال والس ھ الم مى بفق ا یس ا فیم والسوقیةّ وسبل ترقیتھ
ائف  ھ ووظ روطھ وواجبات اكم وش ھذه الأحكام أیضاً ما یتعلق بطرق تنصیب الح
ا  ة فیم الدولة المسلمة وطرق الموارد ومصارف الأموال فیھا، وكیفیةّ إدارة الدول

.یسمى بفقھ السیاسة الشرعیةّ
ببھ إرث  اً س ة فقھ ون السیاس ي ك ابق ف ر الس ذا التقری أ ھ نّ بخط ومورد الظ

م -المسببّ–تاریخي فیھ جانب من تقصیر العلماء  ذا العل دوین ھ ي ت أخر ف في الت
.منھوبیان وجھ الفقھ

ین  فإنّ الإسلام في صدره الأول وفي عھد الخلفاء الراشدین لم یكن یمیز ب
ن  اً م ا منطلق ة كلھ ور الدول ي أم ي ف اكم یقض ان الح د ك ة، وق ریعة والسیاس الش
رعیةّ،  ة الش ھ السیاس ي فق ة ف دعو للكتاب ا ی مّ م ن ث م یك ة، ول ة متوافق ول ثابت أص

ت أح ام كان ام الإم م أحك ك أنّ معظ ا، وسبب ذل ادات وأمثالھ ھ العب ق بفق اً تتعل كام
ا  ا، ولم راج وغیرھ رب الخ كالحدود وجبي الزكاة وتوزیعھا وفرض الجھاد وض

وم )1( ریم والعل رآن الك ة الق ور جامع ر منش م غی ث محك لامي، بح ادي الإس ر الاقتص ة التفكی د منھجیّ قواع
.م2012الإسلامیة للباحث 

ث ملا)2( لامیة للباح وم الإس ریم والعل رآن الك ة الق ور جامع ر منش م غی ث محك انون، بح ول الق م أص ح عل م
.م2012
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الح  ددت المص م، وتع ة والحك ارب السیاس رت مش ة وكث ة الدول عت رقع اتس
ل  د وقف ي والتقلی ذھبي الفقھ لاق الم وتنوعت، وصاحب ھذا عصر الجمود والانغ

احب ذل ا ص اد، كم اب الاجتھ م ب رق الحك ق بط یة تتعل تجدت أقض ك أن اس
والسیاسة؛ احتاج فیھا الحكام لرأي الفقھاء، فلم یسعف الفقھاءُ الحكامَ، ما أدّى إلى 
رق  ر ط ة غی ي السیاس رق ف ن ط ث ع اء، والبح ھ والفقھ عزوف الساسة عن الفق
ن  ال اب ى ق ھ، حت ا یخالف رع وأكثرھ ق الش ھا یواف ذاھب بعض الشریعة، فأسسوا م

ن القیم أن م مم ي العل خین ف ى الراس ھم أحدثوا أموراً في الدین استعصى أمرھا عل
وا )1(أتى بعدھم أي في إصلاحھا ورقعھا اء فكتب ض العلم د نھ ذا فق ل ھ ن أج ، وم

ي  رعیةّ وھ ة الش روا كلم ا ذك رعیةّ، وإنمّ ة الش موه بالسیاس ن وأس ذا الف ي ھ ف
ر ال ریعة غی أن الش اد ب م مفھومة ضرورة؛ لما ساد من الاعتق موه عل ة، فأس سیاس
اطئ،  اد الخ نّ والاعتق اوردي السیاسة الشرعیةّ حتى یزول ھذا الظ ل الم ا فع كم

ھ  ي كتاب ة ف ن تیمی ل اب راء، وكفع ل الف ذلك فع لطانیةّ، وك ام الس ماه بالأحك فأس
ذا  ات ھ ى ب رین، حت تعمال المعاص السیاسة الشرعیةّ، وقد غلب ھذا الاسم في اس

.سیاسة الشرعیةّالعلم لا یعرف إلا باسم ال
م  ذكر اس ى ب د اكتف ا ق ن ذكرن ل م یةّ قب ایا سیاس وإن كان من كتب في قض
ي،  ن آدم القرش ى ب راج لیحی ف، والخ ي یوس الخراج لأب ھ ك ن الفق ألة م المس

.والأموال لأبي عبید القاسم بن سلام، والاستخراج في أحكام الخراج لابن رجب
یةّ كما سمّي من قبل یتناول أحكام وإن كان علم السیاسة أو السیاسة الشرع

ة،  ة للدول ة الإدارة الداخلیّ ھ، وطبیع روط تولیت رق وش اكم، وط رفات الح تص
ف  ي تعری ل ف ذا داخ ي أنّ ھ كّ ف ف والش ح التوق لا یص ا، ف ة بغیرھ وعلاقة الدول
ى  ا مض ھبت فیم د أس ذا فق وي، ولھ ھ اللغ الفقھ اصطلاحاً، ولیس في مجرد تعریف

ففي تعریف الفقھ وبی ي التعری دى . )2(ان معاني الألفاظ الواردة ف ین الم ى یتب حت
.الفعلي للفقھ الإسلامي في تناولھ لجمیع الأحكام المتعلقّة بأفعال المكلفین

اذ  رق اتخ ة بط رة المتعلقّ ة  المعاص ي السیاس ائل ف ض المس ود بع إنّ وج
تقراء الوا ر القرار المعقدّة، والنظریات السیاسیةّ المستنبطة من اس ھ عب ع وتحلیل ق

).384(صفحة ) 4(إعلام الموقعین عن رب العالمین، ابن القیم، الجزء )1(
ة .السیاسة الشرعیّة في ضوء نصوص الشریعة ومقاصدھا، د)2( الة، الطبع یوسف القرضاوي، مؤسسة الرس

).40-15(ھـ، الصفحات 1322ولى الأ
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ھ  ي أسس م ف ذا العل اختلاف ھ بعض ب د ال لالاً عن آلیات ووسائل متطورة یعطي ظ
.وأصولھ ومستمداتھ عن علم الفقھ الإسلامي وأصولھ

ن  ن م ا یمكّ واعتقاد أنّ الفقھ الإسلامي لا یمتلك من المقومات والقواعد م
ور  یس القص ببھ ل ة س م السیاس ى التعاطي مع ھذه المرحلة في عل ة معن ي معرف ف

ذا  لامي، وھ ھ الإس ول الفق ى أص ة معن ة حقیق ي معرف ور ف ببھ القص ل س ھ، ب الفق
ات  ي التخصص اء ف دموه للعلم واجب علماء أصول الفقھ أن یبینوه ویشرحوه ویق

.المختلفة حتى تقوم عملیةّ التكامل المعرفي بین علوم الشریعة الإسلامیةّ
دد ولھ المتع ريٌّ بأص ھ ث م الفق ة إنّ عل ل الأزمن الحاً لك ھ ص ي تجعل ة الت

م  ة الحك تص بمعرف ھ یخ م الفق ام، فعل وال والأحك روف والأح ة والظ والأمكن
يّ  ار نصوص ي إط العملي، وإنّ من القصور في فھم الفقھ اعتقاد أنّ الفقھ ینغلق ف
ة،  رفات المختلف ام والتص ولا یقوى على استنباط العلل والتعرّف على آثار الأحك

ھ م الفق ا بل عل ي منھ ولھ الت ھ أص ى طبیع ا إل ا نظرن مل إذا م ذا وأش ن ھ ع م أوس
نص  ن ال رة م م مباش تنبط الحك ھ یس تمداده، فالفق لالاس ن خ ة دلالات م ال آل إعم

لاً  ام عل ن الأحك تنبط م مّ فیس ق أع ي أف ع ف م یتس ام، ث تنباط الأحك اظ لاس الألف
ا وأسراراً ومقاصد ومصالح فیعمل بموجبھا بعیداً عن مدلول النص الحرفي وفیم

حیحة وإن  لحة الص رد المص ل بمج ذا فیعم ن ھ ر م ع أكث ل ویتس ھ، ب لا یعارض
.كانت مرسلة لا یعتبرھا الشرع بنصّ خاص

ع  ھ الواق ن فق د م لة، لاب الح المرس ل بالمص بیل العم ي س ھ وف مّ أنّ والأھ
ا  لحة وتحققھ ة المص دى فاعلیّ ودراسة الفعل والمصلحة بنوع استقراء، وتحدید م

ن وب ا م يء معھ ا یج دار م رى، ومق قائھا، ومقدار ما یفوت بھا من المصالح الأخ
المفاسد، وعمل الموازنات لھذه المقادیر وتحدیدھا وفق میزان أصولي دقیق، ھذا 
اس  أثر الن ا وت اھرة وأبعادھ ة الظ ع ودراس تنطاق الواق ى اس وم عل زان یق المی

رورة علو ھ ض زان مع ذا المی تجلب ھ ھ ومصالحھم بھا، ویس ق بفق رى تتعل اً أخ م
ة  وم الطبیعیّ ة والعل اب واللغ فة والحس ة والفلس اع والسیاس م الاجتم ع كعل الواق
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لحیةّ  كالطب والفیزیاء والكیمیاء، حتى تكون النظریةّ الفقھیةّ حول الظاھرة المص
.)1(في أعلى درجات الدقةّ والاحتیاط والعلمیةّ

یاًّ أواً في أفقھ، في الفقھ ضیقأنفكیف یصح بعد ھذا أن نعتقد راً نص تحج
م  ائم عل ات ودع ن متطلب ائقاً ع ھ ض ا یجعل ھ بم ي معانی طحیةّ ف ھ أو س ي فھم ف
واھر  ة الظ ل ودراس تص بالتحلی ي تخ ھ الت ي مراحل ى ف رة ، حت السیاسة المعاص

.السیاسیةّ واستنباط السیاسات التنمویةّ
.علاقة علم السیاسة بعلم أصول الفقھ: المطلب الثاني

م إذ ة، وأنّ عل م السیاس ھ وعل م الفق ین عل بھ ب ة والش ا العلاق حّت لن ا ص
یل  و تأص وات نح السیاسة فقھ في دائرة علوم الفقھ اصطلاحاً، فإنّ ھذا أول الخط
ول  علم السیاسة، حیث أنّ علاقتھ بعلم أصول الفقھ ھي علاقة تأصیلیةّ، فكأنّ أص

.الفقھ لعلم السیاسة ھو علم أصول السیاسة
ا  م وم داث ورح ات الأح و أنّ مجری یل، ھ ذا التأص ربط وھ ذا ال دعو لھ ی

ن  ھ ولا م اء الفق ا علم م یتناولھ ایا ل تجدات وقض الأیام قد قذفت في واقع الیوم مس
ف  ا یعص لاف فیھ اد الخ رة یك ایا كثی بقوا، قض كتب في السیاسة الشرعیةّ ممن س

لمین، مث اع المس لامي واجتم ف الإس دة الص رة بوح ان كثی ي أحی م ف ل حك
اركة  ة، والمش ة علمانیّ ي حكوم ل ف م العم ة، وحك ات والدیمقراطیّ الانتخاب
وليّ  یح ت ي تب لحة الت دى المص لامي، وم ر إس ادي غی ام اقتص الاقتصادیةّ في نظ
ام  ب الأحك لمین بموج لاد المس المرأة للحكم، وحكم المواطنة لغیر المسلمین في ب

ایا،  ن القض ك م ر ذل رة، وغی توریةّ المعاص ط الدس ا وش اش فیھ ر النق ي كث الت
ي  وة ف م إخ ھم وھ وه بعض الخصام، حتى تفرق الإخوة بل وحملوا السلاح في وج
ر  ي الكبی م المعرف ور الك ي حض یر ف ار ویص العقیدة والفكر، كل ھذا الخلاف ص

.في علم السیاسة الشرعیةّ وعلم الفقھ الإسلامي
راج ومن ھنا تبرز الحاجة إلى التأصیل، فالعودة لرحم الأ ن الخ ل یحس ص

عبت  ي تش وم الت وم الی ن عل ر م ھ كثی ا تحتاج و م لاف، وھ ن الخ لاص م والخ

زء)  1( زدوي الج ول الب فحة)1:(أص زء248:ص ي الج ول السرخس فحة2:، أص ائل 118:ص ة الس ، إجاب
زء فحة)1:(الج زء172:ص وكاني الج ول للش اد الفح فحة)1:(، إرش دي 338:ص ام للآم ، الأحك
زء فحة4:الج زء28:ص ي الج ول للغزال فحة)1:(، المنخ زء324:ص رازي الج ول لل فحة5:، المحص ، 31:ص

زء رة الج فحة)1:(التبص زء416:ص یرازي الج ع للش فحة)1:(، اللم ي 97:ص فى للغزال ، المستص
.200:صفحة2:، المعتمد للبصري الجزء283:صفحة)1:(الجزء
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اء  ى العلم اً عل ان لزام ات،  فك تجدات والتطبیق وكثرت بسبب كثرة الوقائع والمس
ى  ادرھا حت ولھا ومص ى أص وم إل ابھا والعل والباحثین أن یرجعوا الأمور إلا نص

.یصح المورد والمصدر
ول الفق م أص ال وعل وعھا أفع ي موض وم الت ع العل ول جمی م أص و عل ھ ھ

ة  واھر المكون المكلفین، سواء في تقریرھا أو دراسة الآثار المترتبة علیھا، أوالظ
ي  ذه ھ إنّ ھ ك ف رر ذل رعیةّ وتق ة الش ول السیاس م أص دینا عل ار ل ا، وإذا ص منھ
ي تدلال ف اش والاس ر النق ا عب ول لھ ث للوص دف البح ي یھ مّ الت ة الأھ النتیج
ھ  واع الفق د أن ھ أح ھ وكون م الفق ة بعل م السیاس ة عل إنّ علاق المسألتین السابقتین، ف
ده  لامي وتحدی ھ الإس د الفق ول وقواع ة بأص م السیاس یل عل تم تأص امھ؛ یح وأقس

.بمنطلاقات الفقھ وبثوابتھ
ي ة ھ م السیاس ول عل ث أنّ أص ن البح ة م ذه المرحل ي ھ ول ف ن الق : ویمك

نة، والإجم اب والس ذرائع، الكت دّ ال الح، وس ان، والمص اس، والاستحس اع، والقی
ا  ى م ا، عل ن قبلن رع م حاب، وش حابي، والاستص ول الص ل، وق رف، والعق والع
ي  ول أو ف ذه الأص ض ھ ي بع لاف ف اق والخ ن الوف ھ م ول الفق تقرر في علم أص

.)1(بعض طرق الاستدلال بھا
ول  ل أص ائص عم تدلال، وخص رق الاس ھ أنّ ط ي قول ا ینبغ ھ، وم الفق

ام  ول للأحك ا للوص ة إعمالھ ي مرحل ة ف م السیاس ة بعل ھ المتعلق ده وثوابت وقواع
ھ  السیاسیةّ المختلفة سوف تتكیفّ مع الطبیعة الفارقة للسیاسة عن باقي أبواب الفق
الإسلامي ومسائلھ، وسوف تكون ھناك قواعد خاصّة بالفقھ السیاسي، وھذه میزة 

ھ أخرى من ممیزات علم أصول الفقھ،  روع الفق ن ف أعني كونھ یعطي كل فرعٍ م
.الإسلامي ویمدهّ بما یناسبھ من القواعد وطرق الاستدلال

ر من خلالصیل علم السیاسة أإنّ الحاجة لت ھ تظھ ول الفق م أص ھ بعل ربط
.السیاسيووتبرز في ظلّ الھوّة الظاھرة بین الفقیھ 

المبحث الثالث
.نحو تأصیل علم السیاسة الشرعیةّ

).21(مراجع الحاشیة رقم ) 1(
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.السیاسة الشرعیةّ متغیرّ وفق الفھم المقصدي للنصّ: طلب الأولالم
لٌ  ي أص ي ھ وص، الت إنّ مدخل تأصیل علم السیاسة یبدأ عبر بوابة النص
یةّ  ة السیاس ة الممارس أریخي لأزم تعراض ت أصیل في علم أصول الفقھ، وفي اس

نصّ ف ط ال ي رب لاف ف ي الخ ت ف باب كان ر الأس د أكب دیني نج اً مع الخطاب ال ھم
ي  ریعي، وف وتطبیقاً بالمقاصد الكلیةّ للتشریع، وفھم النص في ضوء مقصده التش
ألة  ذه المس ي ھ اء ف د العلم د نج وص والمقاص م النص استعراض زمني لتأریخ فھ

.طرفان ووسط
بثت  واھا، وتش ا دون س فطائفةٌ من العلماء عكفت على النصوص بحرفیتھ

ة بھا وبشكلیتھا، وعزلت المقاصد عن التأ ثیر في فقھ النص وفھمھ، وھذه المدرس
و  ى نح ا عل د فیھ ال المقص یس إھم ر، فل تباین فیھا إھمال المقاصد بین مقلّ ومكث
حاً  لاً واض ة عم ذه المدرس ھ ھ ض فق ي بع واحد ودرجة متفقة، فإنّ الباحث یجد ف
بالمقاصد وإھمالاً لمنحى حرفیةّ النصّ وإن كان سبب ذلك طبیعة النص ومقصده 

.ر العالم ومنھجھولیس فك
تجدات  ن المس ر م أھُم كثی ر تفَج زمن المعاص ي ال ة ف ذه المدرس اع ھ واتب
رة  ى دائ یقة إل نص الض رة ال ن دائ والوقائع السیاسیةّ التي تجبرھم على التحرر م

دین ةدیصمق م ال ائع؛ كحك ة الوق أوسع، ضرورة محدودیةّ النص مقابل لامحدودیّ
ویت، و ات والتص ألة الانتخاب ي مس ة، ف ة علمانیّ ي حكوم وزارة ف ولي ال م ت حك

ر  وحكم تولیة المرأة للحكم إذا كانت فیھ مصلحة عامّة راجحة، وحكم مواطنة غی
.)1(,المسلمین بموجب القوانین الدستوریةّ المعاصرة

إطلاق  د ب ت المقاص ة، فأعمل ذه المدرس ت ھ رى قابل ة أخ وظھرت مدرس
ي ن ریعة ف بحت الش نص، وأص ة ال ة وأھملت حرفیّ اً عامّ ة روح ذه المدرس ر ھ ظ

ت تلوح للمجتھد، وأنھ في غنى مع ھذه الروح إلى الجسد، ف وھر ولیس الشریعة ج
ات  نة وإجماع اب والسّ ر الكت وص، وھُج ت النص ر أھمل ذا الفك اً، وبھ عرض
د  ریع الوحی در التش العلماء، وأصبحت المصلحة العامّة والمقاصد الكلیةّ ھي مص
اء  لام والخلف لاة والس ھ الص ي علی ھم النب ى رأس لف وعل دون التفات إلى سنة الس

ي مؤسس)1( ة وھ ة الظاھریّ ت مدرس وص ةكان م النص ي فھ ة ف م ورحب ي العل عة ف ة واس ى مدرس ذا المنح ھ
ر وإ ا المتغی ي زمانن ة ف ذه المدرس ر ھ داد فك ن امت ة، ولك ل والحكم ل التعلی عمال المقاصد وإن كانت تنكر أص

.المنضبط برؤیة مقصد النص والتشریعالمثالالآن أفرز كثیراً من الفقھ غیر
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د ع والراش لام، وانقط ة الإس ا، ن وأئم ة وخلفھ لف الأم ین س رابط ب ل الت ذا حب بھ
ن  افھم م یل إلا م ل تأص ن ك زل ع ي مع ر ف ذا الفك لامیة بھ ة الإس وأصبحت الأم
ي  ة الت ي المرحل ذه ھ ة، وھ الح العامّ ن المص ة، ورُؤِيَ م مقاصد النصوص الكلیّ
ة  ي الدول ة ف بح الساس لامي، وأص ھ الإس ن الفق ة م وم السیاس ا عل ررت فیھ تح

د الإسلامیةّ یح ة قواع اة لمخالف كمون بمجرد المصالح التي تظھر لھم، دون مراع
.الشرع العامة أو أدلتھ الخاصّة

د  اح، وق وھذه المدرسة في زمننا المعاصر یدعّي أصحابھُا التجدید والانفت
دھا،  ا ومقص ریعة وفكرتھ م روح الش ور باس ن الأم جلبوا على المسلمین كثیراً م

ن ودخل ھذا الفكر في الممارسة أى ع ي من ي ف رار السیاس بح الق یة، فأص السیاس
ن  ق م و ینطل ل ھ خین، ب اء الراس ر العلم نة وفك اب والس ن الكت د ع نصّ، وبع ال
ر  ي نظ لحة ف ا مص وى أنھّ ا س ابط لھ ي لا ض ة، الت رّدة المطلق لحة المج المص
دواھا،  ا، وج ا، وعمومھ ا، وقطعیتھ ا، ودرجتھ ى نوعھ ر إل ي، دون النظ السیاس

.لھاواعتبار الشرع
والمدرسة الثالثة في فھم النصوص على ضوء المقاصد ھي مدرسةٌ وسطٌ 
اب  ن الكت رض ع ة، ولا تعُ وص الجزئیّ ر النص بین فكر المدرستین، فھي لا تھج
ن  رض ع ذلك لا تع ا ك ریع، ولكنھّ لحة وروح التش د والمص م المقص نة باس والس

ده الت ن مقص أى ع ي من نصّّ ف ة المقاصد الكلیةّ ولا تفھم ال ذه المدرس ریعي، فھ ش
ول،  وء الأص ي ض روع ف د، والف وء المقاص ي ض وص ف م النص ل وتفھ تعم

.والجزئیات في ضوء الكلیات، والمتغیرات في ضوء الثوابت
ن  رض ع دهَ، ولاتع ھ ومقاص ھ، نصوصَ دیّنَ كلّ ل ال ة تعُمِ ذه المدرس ھ

عُ  ببعضھ، فإنّ الله تعالى قد شرع ھذا الدیّن لیتبع كلھّ، والمتب دیّنِ عضِ ل اجرُ ال الھ
الىھ مذمومٌ لبعضِ  ال تع M  H :لایقل ذمھ عن التارك للدین جملة واحدة، ق

L   K  J  IM  V   U      T  S  R  Q  P  O  N
X  WY_  ^   ]  \  [  Z`  e  d    c  b  aL)1( ذا ھ

).85(سورة البقرة الآیة )1(
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اتھم ال لمین وحكوم ات المس ي الخزي الذي یلوح غمامُھُ في أفق كثیر من مجتمع ت
.مارست السیاسة في بعد عن فقھ النص ومقصده

فالممارسة السّیاسیةّ لابد في استرشادھا بالشرع كما قررنا من ذي قبل أن 
ق  ذا المنط تقبل الشرع كلھ، بنصوصھ ومقاصده معاً، وبجزئیاتھ وكلیاتھ معاً، وھ

المعاصر یسیرٌ في النظریةّ عسیرٌ في التطبیق، فالناظر إلى واقع النزاع  الفكري 
ة،  ویت، والدیمقراطی بین الدیّن والسیاسیة في قضایا المرأة، والانتخابات، والتص
رى،  دیانات الأخ اب ال ن أرب رھم م لمین بغی ة المس ة، وعلاق ات الدولی والعلاق
رأة  وقضایا الممارسات السیاسیةّ، كتكوین الأحزاب، والحركات، وحكم ولایة الم

ھ للوزارة، وحكم تولیھا للحكم، یجد أ بط بفق د المنض ل بالمقص دأ العم نّ تحقیق مب
كون  ین یتمس انعین والمبیح إنّ الم ر، ف م والنظ ي العل وخٍ ف ى رس اج إل نص یحت ال

م المقاصد، ویكفینا في ھذا المطلببالنصوص و یل عل أن تأص من البحث القول ب
اً  د مع النص والمقص ل ب رورة العم لیم بض السیاسة ینطلق أول ما ینطلق من التس

.بسواءسواءً 
ي  دة ف ھذا الفقھ الذي كان بارزاً في الممارسة السیاسیة في العصور الراش

)1(.إعمال النصوص وعدم تعطیلھا بموجب المصالح

.مرتكزات أصول الممارسة السیاسیةّ: المطلب الثاني
.الأولویاتوإعمال الأدلة السیاسیةّ مع مراعاة الموازنات : المرتكز الأول

ل إنّ مما یمیز فق ائلٌ الأص ا مس ھ السیاسة عن غیرھا من مسائل الفقھ، أنھّ
یةّ  ددات النصوص ن المح ر م ار كبی ة بإط ة محاط ذه الإباح ن ھ فیھا الإباحة، ولك
ارض  ة التع ي لنظری ھ التطبیق و الوج ات ھ ھ الموازن ارمة، وفق ة الص والقواعدیّ

م ا ي عل ة، والترجیح في علم أصول الفقھ، ویبرز  دور ھذا الوجھ ویعظم ف لسیاس
د  يّ یج رورة أنّ السیاس ي، ض ر السیاس یل الفك ق تأص واضعاً ملمحاً جدیداً في أف
م  و رغ د، فھ لٍ واح ى فع نفسھ كثیراً بین قائمة من المصالح والمفاسد المترتبة عل
ع  ھ الواق ھ بفق د معرفت د؛ وبعَ وء المقاص ي ض ق ف ھ العمی نصّّ ولفھمِ ھ لل حاجت

الح المرتبط بالمسألة والمظھر لمصالحھا ومفاسدھا؛ یحتاج إلى ترتیب ھذه المص

ریعة السیاسة الشرعیة في إصلاح الراعي والرعیّة لابن تیمیة، السیاس)1( وص الش وء نص ي ض رعیّة ف ة الش
دھا د زء .ومقاص ى الج ة الأول روت الطبع الة بی ة الرس ة مؤسس اوي طبع ف القرض فحة ) 1(یوس ) 250(ص

.ومابعدھا
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دة،  لحة أو المفس ر المص ة أث ى درج س عل اعدي مؤس ل تص ق تسلس والمفاسد وف
.ومدى تأثیرھا، وبعد مداھا الزماني، والمكاني

ل الفكر السیاسي لابد من توفیق النظر حول متغیرات العمل یولتأص
بالبحث والتأمل في الموازنة بین المصالح بعضھا مع بعضمن خلالالسیاسي 

.  )1(حجمھا، وسعتھا، وعمقھا، وأثرھا، وبقائھا وعدمھ، ومن حیث تیقنھّا وتوھمھا
ولابدَّ مع ذلك كلِّھ من التجرد من الأھواء والمیول والشخصیَات، والبحث من 

.منطلق علمي حُرّ متجردٍ طالبٍ للحقّ 
ر والموازنة كذلك بین المفاسد عند تعارضھا، من النواحي ذ ي تنُظ اتھا الت

ا  د م ن المفاس إنّ م د، ف الح والمفاس عند تعارض المصالح، ثم الموازنة بین المص
احبة  د المص ل إزاء المفاس ا یھم الح م ن المص ة، وم الح المتحقق یغتفر إزاء المص
رد،  م والتج ى العل اج إل ق یحت زان دقی و می ة، وھ ھ الموازن ھ فق ذا محلّ لھ، وكل ھ

ة ة الدقیق وطن المعارض و م ي وھ ر ف لاف الأظھ إنّ الخ ة، ف دیّن والسیاس ین ال ب
استعصاء السیاسة عن التأصیل یظھر في الممارسات السیاسیة أو الفتاوى الدیّنیةّ 
ھ  التي یعتقد أصحابھا أنھم أعملوا مبدأ الأخذ بالمصلحة المرسلة وفق ھدي من فق

ذ بأ ي الأخ ر ف د قصّ ا ق ذا الموازنة، والصواب أن واحداً منھما أو كلاھم باب ھ س
.الفقھ ، فحاد بھ الرأي عن جادة الصواب إلى غیاھب الخلاف

ا  اش فیھ ازال النق وھناك تساؤلات كبیرة في الساحة السیاسیةّ الإسلامیةّ م
بطھ،  ھ وض ات إتقان ى درج ي أقص معتركاً، ولا بدّ لتجاوزھا أن نعُمل ھذا الفقھ ف

دة الی ار المفس رة، واغتف لحة الكبی ب المص ل جل ن أج لحة فم ب المص یرة وجل س
ذه  ر ھ ا؛ تظھ ق علیھ ادئ متف ي مب ة، وھ لحة المؤقت ار المص ع اغتف ة م الدائم
الحات  م المص لامیة، وحك ر إس وى غی ع ق الف م م التح ة كحك اؤلات المھمّ التس
ر  ات غی والھدنات مع حكومات غیر ملتزمة بالإسلام، وحكم المشاركة في حكوم

ی اركة السیاس م المش ل، وحك لامیة بالكام م إس اني، وحك تور علم وء دس ي ض ة ف
اط )2(العمل الحركي في ظل الاقتصاد الربوي غیر الإسلامي وحكم مواطنة الأقب

زء )1( اطبي الج ات للش فحة ) 1(الموافق لامیّة د)325(ص ریعة الإس ي الش لحة ف وابط المص عید .، وض محمد س
.رمضان البوطي

ي )2( رعیّة ف ة الش دھا دالسیاس ریعة ومقاص وص الش وء نص الة .ض ة الرس ة مؤسس اوي طبع ف القرض یوس
).391(بیروت الطبعة الأولى صفحة 
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ربیین  ة والح ل الذم ام أھ ة، وأحك ن الجزی ائھم م م إعف لمین، وحك لاد المس ي ب ف
وطبیعتھا في ھذا الزمان، وحكم تولي المراة للوزارة، وحكم تولیھا للحكم، وغیر 

ن ذلك من قضایا ا ة م ى درج ات عل ي الموازن اً ف ر فقھ لسیاسة التي مازالت تنتظ
.الإتقان، والدقةّ، والتجرّد

وإلى جانب فقھ الموازنة لابد في العمل السیاسي وفي الخطاب الدیّني؛ أن 
رارات  یة والق ال السیاس ل الأعم ي ك ھ، یعط ق علی د ومتف ار موح مَّ معی ون ثَ یك

وء م ي ض ة، ف ا الحقیقیّ ا وقیمتھ بخس، ولا وزنھ لا ن ة، ف دة مھمّ رات عدی ؤش
فتھا  ة وصِ ال الأمّ و ح ا ھ ك كم ل ذل نشُطط، ولا نفُرط، ولا نغلو، بل وسطٌ بین ك
راك  ال الح ي مج ؤخر ف دم وی ارن ویق زن ویق ار ی ذا المعی ریم، ھ رآن الك ي الق ف
ھ  ھ، لا لأن ر أو یرجئ دع الآخ ى، وی ھ الأول دیم لأنّ أنھ التق ا ش دمّ م ي، فیق السیاس

ذا خاطئ أو ي ھ ع، ف ذا الواق ي ھ ة، ف ذه المرحل ي ھ اً ف أتي ثانی ھ ی ل لأنّ محرّم، ب
.الزمن

وج  اح الول و مفت لابد من جھد علمي سیاسي ودیني لتحدید ھذا المعیار، فھ
.لوحدة الرؤیة في أولویات المرحلة السیاسیة ومتطلباتھا

ي ض ار ف ذا المعی ع ھ رورة وض ى ض اً عل ریم حاثّ رآن الك وء لقد جاء الق
رنا  ذي أش وص ال ھ النص لامیة، وفق القواعد العامّة والمقاصد الكلیةّ للشریعة الإس
ال  د ق ھ، فق ول الفق ن أص لھ فیما سبق، ووفق ضوابط العمل بالمصالح وغیرھا م

¤  ¥   ¦  §  ¨  ©  M  °   ¯  ®  ¬  «        ª :تعالى
³  ²  ±´¹  ¸  ¶  µº  ¿   ¾  ½  ¼  »L)1(الى M      L  K : وقال تع

  U  T  S   R   Q  P  O  N  M
  `   _  ^  ]  \  [  Z  Y   X      W  V

f  e  d  c  b  ag  l  k   j  i  hL)2( ال وق

).19(یةسورة التوبة الآ)1(
).24(سورة التوبة الآیة )2(
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الى ¨   ©  M  ´  ³   ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª :تع
µ¶  ¿   ¾     ½  ¼  »  º  ¹  ¸L)1(

ي ھذه الآیات وغیرھا كثیر بینّت أن الحراك الإن ك السیاس ي ذل ساني بما ف
ة  رورة أن الحرك ات؛ ض ي الأولوی ق تراع ة طری ق خارط ون إلا وف ھ لایك من
ل  ب للعم د، فالترتی ت واح ي وق یاء ف ل الأش ل ك تطیع أن تفع ن تس یة ل السیاس
ة  م الأدل ن فھ السیاسي ضرورة طبیعیة، والأولویة للترتیب حتمیةّ عقلیةّ، ولابد م

.المھمالشرعیةّ من خلال ھذا المحدد 
.علاقة السیاسة بالسنةّ الكونیةّ والمنھج النبوي في التغییر: المرتكز الثاني

ي  مو ف لامي، تس ي الإس راك السیاس رز الح ي تف یةّ وھ ة السیاس الممارس
یةّ،  ة، والسیاس اة الفكریّ احي الحی تىّ من ي ش لاح ف ر والإص رة التغیی ا فك نظرھ

.لفة للمحیط في أغلب الأحیانوالاجتماعیةّ، على ضوء رؤاھا الجدیدة المخا
ھ،  ع وتطبیقات ھ الواق ھ، وبفق النصّ وفھم ق ب ھ الوثی م ارتباط ر رغ والتغیی
ر،  یةّ التغیی ول قض ر ح د الفك ة لتوحی وبفقھ الموازنات والأولویات، إلا أننّا بحاجّ

ة . وماھیتھ، ومداه، ووسائلھ ارات الحركیّ ین التی زاع ب ن الن ر م ل لكثی إنّ المتأم ف
ین الإسلام لاف ب یةّ، أو بین الممارسة السیاسیة والدیّن، یجد تبایناً أدى لنشوء الخ

م  ي فھ تلاف ف ة الاخ ة، نتیج یة المختلف ارات السیاس ین التی ة، أو ب دیّن والسیاس ال
دلیل  ع ال ة، وتطوی رورات المرحل م ض ي فھ تلاف ف ھ، والاخ ر وتطبیق التغیی

.لمھمھذا المحدد امن خلال الشرعي وفھمھ 
الت دیل ف ة كب ین للمالیّ لامي الرّص وذج الإس إخراج النم ادي ب غییر الاقتص

ن  غل ذھ ي تش ر الت ایا التغیی م قض ن أھ المي، م وي الع ام الرب ول للنظ ع ومقب مقن
ا  لاحھ م اد وإص یل الاقتص ض تفاص ي بع السیاسي المسلم، وربما وجد بعضھم ف

ى ي عل ھ السیاس ف عمل ر، فیق ات التغیی رم أولوی ي ھ ى ف ھ للأعل ر یدفع التغیی
.الاقتصادي، وینكفئ بھ عن غیره من النواحي، أو یرجئھا بھ

والتغییر السیاسي الدستوري، ونقل الأمّة من واقع القوانین المعرّبة ، التي 
لامیةّ  ریعة الإس ت الش ن ثواب ق م ھ، ولا تنطل ادءه ومُثل رب ومب ع الغ اكي واق تح

).54(سورة الحج الآیة )1(
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دفٌ  ة؛ ھ ة، والعقوب دود، والجریم ي الح لمّاتھا ف راك ومس داف الح ن أھ یمٌ م عظ
ى  ھ عل تحق تقدیم ا یس زات م ن الممی یین م ض السیاس ھ بع السیاسي، ربما یجدُ فی

.غیره، والاعتناء بھ أولاً 
ى،  ن الأعل دة م ر القاع لطة لتغیی عي للس ذي بالسّ ي التنفی ر السیاس والتغیی

ام ال ھ؛ باقتح ة ل ة المقابل دة ھدف ذو أولویة في السعي للتغیر، وقد تكون الرؤی قاع
عد  ى یص دة حت ن القاع رم م تقیم الھ ردي، لیس اء الف دعوة والبن لاح وال بالإص

.الصلاح إلى أعلاه أولى عند غیر أولئك
اطع،  ارات أو تتق ارض المس ى لا تتع لاق، حت ل الانط اق قب ن الاتف لابد م
ة،  ة متاح ائل المباح ل الوس وب، وأنّ ك ولابد من الاتفاق على أن كل التغییر مطل

لنضع من ھذا الخلاف أصلاً ومرتكزاً یقوم علیھ مھمین بد من مرتكزین ولكن لا
.الفكر السیاسي المؤصّل

زات : أولھما ت المرتك أن فقھ التغییر في الحراك السیاسي ینطلق من ثواب
ات،  ھ الموازن ع، وفق ھ الواق د، وفق السابقة، وھي فقھ النصوص في ضوء المقاص

.وفقھ الأولویات
ا و:وثانیھم د أن وھ ي لاب راك السیاس ام، أن الح ذا المق ي ھ ود ف المقص

ین  یؤمن بفقھ المرحلة والتدرج في التغییر، فالصدام الواقع في كثیر من الصور ب
وق  ة ف السیاسة والدیّن ناشئ عن قصر النظر في فقھ المرحلة، وطلب القفز بالأم

أمول، ودون ملاحظ ن الم ا ع د واقعھ اة لبعُ ر، دون مراع درج التغیی نةّ م ة لسُ
.)1(النبیین والمصلحین في التدرج في التغییر

ى وزن ال درة عل ع مإنّ المق ا، والقط دى تحققھم دة وم لحة والمفس ص
ھ  ى فق ة عل ة ومتوقف ض؛ مرتبط ى بع ھا عل رجیح بعض زم بت ا، والج بوجودھم
ي  دمّ ف ا تق ب، كم ب والأوج ھ بالواج ھِ، ومعرفت يِّ وإیمانِ ة السّیاس التغییر في عقلیّ

القرار باب  ام، ف ب المق ا یناس ة وم ھ المرحل ھ فق م بمعرفت الموازنة والأولویات، ث
السیاسي ذو الخلاف مع الخطاب الدیّني والعكس؛ حتماً موطن التعثر واللبس فیھ 
ض  إن بع اً، ف ب مطلق ا یناس زم بم یس الج ة، ول ب المرحل ا یناس زم بم و الج ھ

ة المناسب في بعض الأمكنة أو الأزمنة یكون من الضار  ي أزمن ھ ف الواجب تجنب

دھا د)1( ریعة ومقاص وص الش وء نص ي ض رعیّة ف ة الش ة الرس.السیاس ة مؤسس اوي طبع ف القرض الة یوس
).391(بیروت الطبعة الأولى صفحة 
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ر  ایین تظھ ي أح الح ف ن المص ھ م ایظھر رجحان ض م رى، وبع ة أخ وأمكن
.مرجوحیتھ في أحایین أخرى

د  ات لاب ة والأولوی ھ الموازن ي فق ھ أذلك أنّ الأصلح الذي تحدثنا عنھ ف ن
ان،  ار الزم ي إط الح ف ھ ص ع بأنّ ى القط ھ إل لاحیتھ وتقدیم ع بص اجٌ للقط محت

.خص، والبیئةوالمكان، والش
ریم  ي تح درج ف رة كالت یةّ كثی ة نصوص ھ أدل ز قررت ھذا الأصل والمرتك
اد،  ل الجھ ات مث ض الواجب اب بع بعض المحرمات مثل الخمر، والتدرج في إیج
ف  ھ أن المكلّ ول الفق م أص ي عل رر ف د تق وأمر النبي بالإیغال في الدین برفق، وق

یةّ توجب للمجتھد الفقیھ أو السیاسي ، وھذه الركن)1(ھو أحد أركان الحكم الشرعي
ن  م یك اً إن ل اً عبث أن یعطیھ حقھّ عند البحث عن الحكم الشرعي؛ فھو لم یكن ركن

.لھ أثر واضح في تغیر الفتوى الفقھیةّ والقرار السیاسي بحسب اعتباره وأحوالھ
.قواعد تأصیلیةّ لعلم السیاسة الشرعیةّ: المطلب الثالث

دخل والقواعد تمایز الم ز م ي أنّ المرتك ث ف ذا البح فة ھ ي فلس زات ف رتك
یةّ  ام سیاس تطبیقي لاستنباط حكم سیاسي، أما القاعدة فھي نتاج استقراء واقع أحك
ان  ا ك ز، ولم متفق علیھا في الجملة، وبالتالي فالقاعدة معینة ومكملة لعمل المرتك

لٌ، المرتكز أصیلاً في استخراج الحكم والقاعدة مكملة فقد حسن البد ء بما ھو أص
دلیل  ل ال ل عم ة تعم ز آل ور، والمرتك وم والتص ن المفھ اراً م ي إط دة تعط فالقاع

.المباشر في استنباط الحكم
رعیةّ،  ة الش ة للسیاس د العامّ ن القواع دداّ م ى ع ا مض وقد قرر العلماء فیم
ي  ر السیاس یل الفك اب تأص ي ب ة ف ا مھم ث أنھّ رى الباح ي ی د الت ومن أھم القواع

ا قواعد تدلال علیھ ا والاس قررھا علماء القواعد الفقھیةّ لن یسعى البحث لتقریرھ
دى  ى الم ف عل وف یق ھ س وفرة، ولكن ل ب ن قب ة م لكون ذلك من المسائل المبحوث

.الذي یمكن أن تساعد فیھ ھذه القواعد في تأصیل الفكر السیاسي

زء )1( ي الج ول للغزال فحة ) 1(المستصفى من علم الأص زء )194(ص ة الج ن قدام اظر لاب ة الن ) 1(، روض
)201(صفحة 
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.الأصلُ في جمیع قضایا السّیاسة الإباحة: القاعدة الأولى
ن  اً لم ة خلاف یاء الإباح ي الأش ل ف دة أنّ الأص ى قاع ة عل ھذه القاعدة مبنی

ر یاء )1(خالف من العقلانیین في السابق من كون الأصل في الأشیاء الحظ ، والأش
ذلك  ل ب ا یتص ا، وم ع بھ ان المنتف ال والأعی راف والأفع یدخل فیھا العادات والأع

ل من تنظیم الناس لشؤون مآكلھم ومشاربھم ونومھم ھ دلی وأعمالھم فیما لم یرد فی
ا  اع أو غیرھ ادات أو الأبض ى العب ادات إل دود الع خاص، ولم یكن خارجاً عن ح

.مما لا یتناولھ أصل الإباحة
تدلال  ب الاس ي جان رز ف ي یب ر السیاس یل الفك ي تأص ودور ھذه القاعدة ف

اء الإباحة أن للمسائل السیاسیةّ المختلفة، فإنّ من مكملات قاعدة الأصل في الأشی
یةّ  ات السیاس ي الممارس ل ف إنّ الأص الي ف دلیل، وبالت النافي لھذا الأصل یلزمھ ال

.ھو الحل ورفع الحرج ما لم یقم الدلیل الحاظر
ل  إنّ الأص دتھا ف ا وم ففي مسألة تولیة الحاكم وطریق ھذه التولیة ونوعھ

دین الذي یجب أن نتفق علیھ ولا نختلف ھو أنّ الله شرع الإمام ة من أجل إقامة ال
الى M  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï    Î  Í  Ì  Ë     Ê  É :والعدل، قال تع

Ù  Ø  ×  Ö  ÕÚ  æ  å  ä  ã  â  á  à  ß  Þ    Ý  Ü  Û
  çL)2( ون إلا ق لا یك دل، والح و الع ق ھ الحق، والح م ب المطلوب الحك ف

الى  ال تع رع ق دین والش ة ال My  x  w   v  u  t  {  z :بإقام
  |L)3( ا ل إقامتھ ن أج ة م فھذا مقصد عظیم وغایة كبرى شرعت الإمام
. وتحقیقھا

زء )1( ي الج فى للغزال ولیین، المستص ن الأص ة م ألة المعتزل ذه المس ي ھ الف ف فحة ) 1(خ ة )72(ص ، روض
).29(فحة ص) 1(الناظر لابن قدامة الجزء 

).26: (سورة ص آیة رقم) 2(
).44(سورة المائدة آیة رقم ) 3(
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ائل  ي وس یق ف م تض ریعة ل والتأمل والاستقراء یقودان الباحث إلى أن الش
درما  ن وق ا أمك ھذه الغایة بل قصدت التوسیع حتى تتسنى إقامة الدین والعدل كلم

ا لام ك لاة والس ھ الص النبي علی ن ف ي أمك ي ف اة ویكتف راء والقض ل الأم ن یرس
ائل  ار الوس أن اختی ى ش اد ف م الاجتھ اً لھ د تارك ول والقواع ان الأص إرشادھم ببی

.المناسبة لتحقیق ھذه القواعد، فكان یأمرھم بالعدل واتباع الھدي والحق
.إباحة قضایا السیاسة لھ مدى مأطور بمحددات قطعیةّ: القاعدة الثانیة

ن دة م ذه القاع ایا وھ ي قض ة ف بقت، فالإباح ي س دة الت ددات القاع مح
ي یالممارسة الس ي ف ة، فالسیاس ة خاصّ ة ناقل دة بأدل اسیةّ لیست مطلقة بل ھي مقی

ذي شسعة فیما یخص آلیات الحكم واتخاذ القرار وتدبیر  دى ال ؤون الدولة إلى الم
دد  ألة ع ي مس وزارات لا یصادم دلیلاً خاصّاً أو حدود قاعدة قطعیةّ، فالأصل ف ال

دم  ة وع و الإباح ھم ھ اتھم وأجناس نافھم وتخصص ارین وأص واب والمستش والن
تدخل الشرع بالتقیید، فالسیاسي في إباحة فیما یتعلق بكل ھذه المسائل، ولكن ھذه 

الى ھ تع دود قول د ح ف عن ة تتوق M  U  T  S  R  Q     P  O :الإباح
d   c  b  a  `   _  ^  ]  \  [  Z   Y  X  W  V

efj  i  h  gk  n             m  lL)1( ن ولى م ام أن یت وز للإم لا یج ، ف
ن  اً م م المستشارین والعمال والنواب شخص ھ دونھ ى أنّ لمین  بمعن ن المس دون م

ى  م بمعن و دونھ ومھم، وھ عر ھم فھو لا یحمل ھمھم ولا یعیش قضیتھم ولا یستش
كأنھّ شخصيٌّ نفعيّ لایرى مصلحةَ غیرِه إلى غی ل .ر ذل وال تعم ذا المن ى ھ وعل

ة  ة الخاص ار الأدل ابقة بإط دة الس ي القاع ھذه القاعدة على تأطیر الإباحة الثابتة ف
.المحددة

.تصرف الإمام على الرّعیةّ منوط بالمصلحة: لثةالقاعدة الثا
ي  ذلك، وھ لیةّ ك ة الأص دد الإباح ي تح د الت م القواع ن أھ دة م ذه القاع وھ
ق  ة وف د للسیاس ا تحیی ذكر لكونھ ص بال ا تخ ا، ولكنھّ ابقة لھ دة الس تدخل في القاع
یةّ  ة السیاس ي الممارس عة ف ة الواس ھ، فالإباح ول الفق ي أص لحة ف ات المص معطی

).118(سورة آل عمران آیة رقم ) 1(
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و ق الض لحة وف تثناء بالمص ا دون اس ي جملتھ أطورة ف اء م ولیةّ فعلم ابط الأص
روط  لة بش الح المرس الح والمص ل بالمص حة العم رروا ص د ق ھ ق ول الفق أص

وابط دى )1(وض لة، وم لحة المرس ة المص ول جدیّ ا ح دور كلھ وابط ت ذه الض وھ
.وط ھي روالشالإفادة منھا

رطُ الأول ا، وأن : الشّ یلھا وتحقیقھ ن تحص ة یمك لحة حقیقیّ ون المص أن تك
ا متوھمیكون تحصیلھا فیھ ي انفع واقعيّ مقدرّ معتبر، بمعنى أن لا یكون نفعھ ف

.ذھن الناظر والمقرر
ا، : الشّرطُ الثاني م منھ دة أع رى أو مفس لحةً أخ لحةُ مص ارض المص ألا تع

ا؛  ات عمومھ ى درج ي أقص ا ف راد تحقیقھ لة الم بمعنى أن تكون المصلحة المرس
ن الأ ملھ م ن تش ث م ن حی ة تلم ون خاصّ لا تك راد، ف ة ف ي حاج رك حب زب وتت

.)2(أحزاباً، ولا حاجات شخصٍ وتترك حاجات أمّة
وابط  ع ض ق م د أن تتواف وكل المساحة المباحة في الممارسة السیاسیةّ لاب
ك  العمل بالمصلحة ولا تتجاوزھا، وعند التأمل والتحقیق فإنّ ھذه القاعدة ھي مح

بب الخلاف الذي أنتج النزاع الفكري السیاسي العلماني والإ سلامي، وھو الذي س
.)3(ین والفقھاءیإشكالاً في تعاطي السیاسة بین السیاس

.الإمامة عقد یصحّ فیھ ما یصح في العقود: القاعدة الثالثة
ا  وھذه القاعدة تأكید لمدى القاعدة الأولى وتأطیر نوعي لھا، وبیان ذلك أنھّ

ا تف یةّ باعتبارھ ة السیاس ین الممارس ي ب بھ القیاس ت بالش عب قض ن الش اً م ویض
د  تمال العق واز اش ي ج نھم، ف اس بی ا الن والأمّة وبین عقود المعاملات التي یبرمھ
رام  رط للح ل الش دم تحلی على ما شاؤوا من الشروط بالضوابط المعروفة وھي ع
وع  أو تحریمھ للحلال، وھذا یضیف للتأصیل المستفاد من القاعدة الأولى مسألة ن

روط الشروط الممكن اشتمال عقد ا ابط ش و ض ا ھ ابط فیھ ا، وأنّ الض ام علیھ لإم
ا  ة، كم ان المجحف روط الإذع العقود العادیةّ، فلا یصح الغرر ولا التدلیس، ولا ش

).377(صفحة ) 4(، البحر المحیط للزركشي الجزء )350: (شرح تنقیح الفصول للقرافي صفحة)1(
زء )2( اطبي الج ات للش فحة ) 1(الموافق ر)325(ص ي الش لحة ف وابط المص لامیّة د، وض عید .یعة الإس محمد س

.رمضان البوطي
ناجي الاستناد إلى المصلحة المرسلة في الممارسات السیاسیّة وأثره في إشكالیة العلاقة بین الدین والدولة، )3(

).7(صفحة ) 3(، مجلة مؤتمر بیت المقدس الثالث، الجزءمصطفى بدوي
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ول  دائر ح اك ال ن الإرب راً م لا یصح عدم الوفاء بالشرط، وھذه القاعدة تعالج كثی
.ر ذلكمسائل مستجدة كمدة الولایة العظمى، وصلاحیاّت الحاكم والبرلمان، وغی

:خاتمة
:وفي ختام ھذا البحث یمكن حصر نتائجھ في الآتي

.أو علم فقھ السیاسةالسیاسة ھو علم الفقھ السیاسيعلم / 1
طلاحھ /2 ي اص ھ ف روع الفق ن ف رع م ي ف رعیة ھ ة الش ي أو السیاس الفقھ السیاس

.العام وفلسفتھ الكلیة
م/3 رعیةّعل ة الش ة والسیاس ول السیاس مُ أصأص و عل روف ھ ھ المع ول الفق

.اصطلاحاً باعتبار السیاسة ھي فرعٌ من فروع الفقھ
ة /4 یل السیاس رعیةّتأص ق الش م دقی ددات وفھ د ومح وابط وقواع رن بض مقت

.لأصول الفقھ ومسائلھ المختلفة
ة /5 ة والعلمی ات الواقعی ى الدراس ي عل ة المبن م السیاس ي عل ري ف ب النظ الجان

.الفقھ والتأصیل وفق أصول الفقھوالمنطقیة كذلك لا یخرج عن حد
كل /6 یل بش مات التأص ھ س ر فی یةّ تظھ الجانب العملي التطبیقي للممارسة السیاس

.أكبر لكونھ متعلقاً بالنصوص والمصالح بشكل مباشر


